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ترجمة حفصة جودة

في يــوم  مــارس/آذار  قــدمت  دولــةً مــن بينهــا جميــع الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي
يلانـدا والنرويـج وسـويسرا والمملكـة المتحـدة، طلبًـا للمحكمـة الجنائيـة وأستراليـا وكنـدا وآيسـلندا ونيوز
الدوليــة “ICC” للتحقيــق في جرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الإنسانيــة في أوكرانيــا، وافــق المــدعي العــام

للمحكمة كريم خان على طلبهم فورًا.

قبل عام وفي يوم  مارس/آذار ، قررت المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية فاتو
 بنســــودا رســــميًا التحقيــــق في جرائــــم مشابهــــة ارتُكبــــت في الأراضي الفلســــطينية المحتلــــة منــــذ

. وفقًا لطلب من السلطة الفلسطينية في مايو/أيار  يونيو/حزيران

يغطي التحقيق المقصود جزءًا صغيرًا للغاية من الجرائم الإسرائيلية منذ ، فمن المتوقع تحديدًا
أن يغطي هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة ومقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين و إسرائيليين.

قتلـت القـوات الإسرائيليـة عشوائيًـا  مـدنيًا فلسـطينيًا – ثلثهـم مـن الأطفـال – في أثنـاء عمليـة
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ير الأمم المتحدة، سيضع الجرف الصامد، التي نتج عنها دمار هائل في البنية التحتية المدنية وفقًا لتقر
التحقيق في اعتباره أيضًا المستوطنات اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي

تُعد بالفعل جريمة حرب.

تأخر قرار المحكمة بشأن فلسطين  سنوات، وواجهت المحكمة وموظفوها
ضغطًا سياسيًا هائلاً وتهديدات وحتى عقوبات في محاولة لمنع إمكانية إجراء

هذا التحقيق

بالنسبة للفلسطينيين، فتحقيق المحكمة قد يمنحهم ومضة من الأمل بتحقق مستوى من المحاسبة
يبًا، لكن “إسرائيل” رفضت التحقيق بشدة وهاجم رئيس ونهاية لإفلات الإسرائيليين من العقاب قر

الوزراء السابق بنيامين نتنياهو القرار ووصفه بالمتحيز والمنافق والمعادي للسامية في جوهره.

عرقلة العدالة
تـأخر قـرار المحكمـة بشـأن فلسـطين  سـنوات، وواجهـت المحكمـة وموظفوهـا ضغطًا سياسـيًا هـائلاً

وتهديدات وحتى عقوبات في محاولة لمنع إمكانية إجراء هذا التحقيق.

كرد وقائي، لم تعارض الولايات المتحدة – تحت إدارة ترامب – التحقيق فقط، لكنها فرضت عقوبات
على المدعي العام للمحكمة وكبار زملائها ووضعتهم على قائمة “رعايا معينين بشكل خاص” جنبًا

إلى جنب مع قوائم الإرهابيين والمجرمين الأمريكية.

ورغـم أن إدارة بايـدن رفعـت العقوبـات في أبريل/نيسـان ، فإنهـا مـا زالـت معارضـة بشـدة لـدور
المحكمة في فلسطين، وطعنت مرارًا وتكرارًا في حكم المحكمة بشأن سلطتها القضائية على الأراضي
ــا حــددته الــدائرة التمهيديــة الأولى، فقــد عــبرت إدارة بايــدن عــن قلقهــا ــا لم الفلســطينية المحتلــة وفقً
الشديـــد بشـــأن محـــاولات المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لممارســـة ســـلطتها القضائيـــة علـــى المـــوظفين

الإسرائيليين.

عـارضت ألمانيـا كذلـك – رغـم أنهـا مؤيـد قـوي للمحكمـة – قـرار المحكمـة المسـتقل، وزعـم رئيـس ألمانيـا
فرانك فالتر أن المحكمة ليس لها سلطة قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عارضت المملكة المتحدة بشكل واضح تحقيق المحكمة الجنائية على أساس أنه
لا يمكن استجواب صديق وحليف مثل “إسرائيل”

في موجز ما يُسمى بصديق المحكمة، أشارت الحكومة الألمانية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية والمدعي



كدت أنه العام لا يملكان سلطة قضائية لأن فلسطين تفتقر إلى وضعها كدولة في القانون الدولي، وأ
مــن الممكــن تحقيــق الدولــة الفلســطينية لكــن مــن خلال المفاوضــات المبــاشرة فقــط بين الإسرائيليين

والفلسطينيين.

هـــذه الإضافـــة الأخـــيرة تعـــد خطـــوةً صـــغيرةً لاســـتبعاد الفلســـطينيين بشكـــل رســـمى (وربمـــا دول
مضطهدة أخرى) من اختصاص السلطة القضائية والقانون الدولي.

الثقافة الاستثنائية
نددت السياسية الفلسطينية البارزة حنان عشراوي بفكرة أنه يمكن لدولة ببساطة أن تحل محل

قرار قضاة المحكمة والكثير من قرارات الأمم المتحدة.

يــر الخارجيــة الألمــاني هيكــو مــاس علــى قــرار المحكمــة – ســاخرة مــن كمــا غــردت – ردًا علــى اعــتراض وز
المعايير الغربية المزدوجة وأعلنت التفوق القضائي على قضاة المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.

ية التشيك والمجر ولتوانيا حكم المحكمة السابق الذي بالإضافة إلى ألمانيا، عارضت النمسا وجمهور
كد على اختصاصها وسلطتها. أ

إنه موقف سريالي، فدول مثل التشيك والمجر تعترف رسميًا بدولة فلسطين وتستضيف سفارات
كدت أن فلسطين ليست دولة. الفلسطينيين في عواصمها، لكنها قدمت التماسًا لموقفها وأ

ــا مشابهًــا، عــارضت المملكــة ــا قانونيً وبينمــا رددت دول غربيــة أخــرى مــن بينهــا أستراليــا وكنــدا خطابً
المتحدة بشكل واضح تحقيق المحكمة الجنائية على أساس أنه لا يمكن استجواب صديق وحليف

مثل “إسرائيل”.

هذه التكتيكات سيئة السمعة أصبحت مبادئ سائدة بدلاً من كونها حدثًا
فرديًا موجه لمنع العدالة والمساءلة في فلسطين

ــالاً واحــدًا مــن بين عــدة أمثلــة تســلط الضــوء علــى نمــط موحــد تعــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مث
للســياسات الغربيــة وممارســة المعــايير المزدوجــة الــتي تعيــق باســتمرار وصــول الفلســطينيين للعدالــة

ومعايير حقوق الإنسان العالمية.

لم يكــن مــن قبيــل المصادفــة اســتبعاد القضيــة الفلســطينية بشكــل كامــل مــن عمليــة السلام الــشرق
أوسطية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذا الاستبعاد يسمح بانتشار ثقافة الاستثناء في
“إسرائيل” وفقًا لما قاله المقرر الخاص لموقف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل

لينك.



ورغم أن تلك الحكومات قدمت التماسًا للمحكمة بشأن الوضع في أوكرانيا، فإنها تستخدم بشكل
متعمد تكتيكات قانونية وسياسية لتأجيل وإعاقة تحقيق مماثل في فلسطين.

تكتيكات سيئة السمعة
يعلم أي شخص مطلع على المعاناة القانونية الطويلة في قضية فلسطين، أن هذه التكتيكات سيئة
السمعة أصبحت مبادئ سائدة بدلاً من كونها حدثًا فرديًا موجه لمنع العدالة والمساءلة في فلسطين.

ورغم أن تأجيل العدالة لا يقل عن إنكارها، فإن تلك الجهود والتكتيكات تتجاوز ذلك المثل القديم،
كمله من قائمة خيارات الضحايا. فهي تستند إلى رغبتهم في محو نظام العدالة والقانون الدولي بأ

إن السـعي نحـو العدالـة في أوكرانيـا أو أي مكـان آخـر، وفي نفـس الـوقت إعاقتهـا علانيـة في فلسـطين،
يعني التسليم بالانتهاكات والجرائم الإسرائيلية كاستثناءات، ويجعل الجناة غير قابلين للمحاكمة.

القيــام بذلــك يجعــل تلــك الحكومــات الديمقراطيــة الليبراليــة – الداعمة بشــدة للمحكمــة الجنائيــة
الدوليـــة والقـــانون الـــدولي بشكـــل عـــام – لا تســـاهم فقـــط في ثقافـــة الإفلات مـــن العقـــاب والمعـــايير

المزدوجة، لكنها أيضًا تعيد إنتاج الاستثناء في الممارسات والتقاليد العرفية.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/43819 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/opinion/icc-ukraine-justice-palestine-not
https://www.noonpost.com/43819/

